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باسم الشعب
المحكمة الدستوریة العلیا

بالجلسة العلنیة المنعقدة یوم السبت الخامس من یونیھ سنة 2021م، الموافق الرابع والعشرین من
شوال سنة 1442 ھـ.

برئاسة السید المستشار / سعید مرعى عمرو                   رئیس المحكمة
وعضویة السادة المستشارین: الدكتور عادل عمر شریف وبولس فھمى إسكندر والدكتور محمد
عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز

                        نواب رئیس المحكمة
وحضور السید المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى    رئیس ھیئة المفوضین

وحضور السید / محمـد ناجى عبد السمیع                            أمین السر

أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقیدة بجدول المحكمة الدستوریة العلیا برقم 51 لسنة 42 قضائیة "دستوریة"، بعد
أن أحالت محكمة النقض (الدائرة المدنیة والعمالیة)، بقرارھا الصادر بجلسة 25/6/2020، ملف

الطعن رقم4 لسنة 89 قضائیة "نقابة".

المقام من
محمود طلیحى أحمد محمد

ضـد
نقیب المعلمین

الإجـراءات
بتاریخ الثلاثین من سبتمبر سنة 2020، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستوریة العلیا، ملف الطعن
رقم 4 لسنة 89 قضائیة " نقابة "، بعد أن قررت الدائرة المدنیة والعمالیة بمحكمـــة النقض بجلسة
25/6/2020، وقف السیر فى الطعن، وإحالة أوراقھ إلى المحكمة الدستوریة العلیا للفصل فى
دستوریة المادة (7) من القانون رقم 79 لسنة 1969 بشأن نقابة المھن التعلیمیة، فیما نصت علیھ
من اختصاص محكمة النقض بنظر الطعون على القرارات الصادرة برفض التظلمات من قرارات

لجنة القید بنقابة المھن التعلیمیة.

وقدمت ھیئة قضایا الدولة مذكرة، طلبت فیھا الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضیر الدعوى، أودعت ھیئة المفوضین تقریرًا برأیھا.

ونُظرت الدعوى على النحو المبین بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فیھا بجلسة
الیوم.
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المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حیث إن الوقائع تتحصــــل - على ما یتبین من حكــــم الإحالــــة وســــائر الأوراق - فى أنھ بتاریخ
15/5/2008، أقام الطاعن الدعوى رقم 6021 لسنة 25 قضائیة، أمام محكمة القضاء الإدارى
بقنا، ضد نقابة المعلمین، طالبًا الحكم بوقف تنفیذ وإلغاء القرار السلبى الصادر من نقابة المعلمین
بالامتناع عن منحھ بطاقة الاشتراك بالنقابة، مع ما یترتب على ذلك من آثار، على سند من القول
بأنھ من العاملین بإدارة قنا التعلیمیة، التابعة لمدیریة التربیة والتعلیم بمحافظــــة قنا، ویسدد بانتظام
الاشتراكات المقررة لصالح تلك النقابة منذ تعیینھ بتاریخ 1/8/1995، إلا أن النقابة رفضت منحھ
بطاقة العضویة، مما حدا بھ إلى إقامة دعواه لیضمن حقوقھ فى معاش النقابة، عند بلوغھ سن
ا بنظر الدعوى وإحالتھا إلى المعاش. وبجلسة 27/9/2018، قضت المحكمة بعدم اختصاصھا ولائیًّ
محكمة النقض للاختصاص، وقید الطعن أمامھا برقم 4 لسنة 89 قضائیة " نقابة "، وبجلسة
25/6/2020، قررت الدائرة المدنیة والعمالیة بمحكمـــة النقض، وقف السیر فى الطعن، وإحالة
أوراقھ إلى المحكمة الدستوریة العلیا للفصل فى دستوریة المادة (7) من القانون رقم 79 لسنة
1969 بشأن نقابة المھن التعلیمیة، فیما نصت علیھ من اختصاص محكمة النقض بنظر الطعون

على القرارات الصادرة برفض التظلمات من قرارات لجنة القید بالنقابة.

وحیث إن المادة (5) من القانون رقم 79 لسنة 1969 بشأن نقابة المھن التعلیمیة المعدل بالقانون
رقم 13 لسنة 1992، تنص على أنھ " ینشأ بالنقابة جدول لقید الأعضاء وفقا لما تنص علیھ

اللائحة الداخلیة ".

وتنص المادة (6) من القانون ذاتھ على أنھ " تشكل لجنة للقید فى الجدول برئاسة أحد وكلاء
النقابة، وعضوین من مجلس إدارة النقابة یختارھما المجلس.

وعلى اللجنة أن تصدر قرارھا خلال ثلاثین یومًا من تاریخ تقدیم طلب القید إلیھا، وفى حالة الرفض
یجب أن یكون القرار مسببًا.

ویخطر الطالب بقرار اللجنة خلال خمسة عشر یومًا من صدوره، بكتاب مسجل مع علم الوصول.
ویقوم مقام الإخطار تسلم الطالب صورة بإیصال موقع علیھ منھ.

ولمن صدر القرار برفض قید اسمھ أن یتظلم منھ إلى مجلس الإدارة خلال ثلاثین یومًا من تاریخ
إخطاره بالقرار".

وتنص المادة (7) من ذلك القانون على أنھ " ینظر مجلس الإدارة فى التظلمات من قرارات لجنة
القید المنصوص علیھا فى المادة السابقة على ألا یكون لأعضاء ھذه اللجنة صوت معدود فى قرار

المجلس بقبول التظلم أو رفضھ.
ولمن صدر قرار برفض تظلمھ أن یطعن فیھ أمام محكمة النقض خلال ثمانیة عشر یومًا من تاریخ

إعلانھ بالقرار".

وحیث إن المصلحة فى الدعوى الدستوریة - وھى شرط لقبولھا – مناطھا، على ما جرى بھ قضاء
ھذه المحكمة، أن یكون ثمة ارتباط بینھا وبین المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعیة، وذلك بأن
یكون الحكم الصادر فى المسألة الدستوریة، لازمًا للفصل فى الطلبات الموضوعیة المرتبطة بھا،
والمطروحة على محكمة الموضوع. ویستوى فى شأن توافر المصلحة أن تكون الدعوى قد اتصلت
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بالمحكمة عن طریق الدفع أو عن طریق الإحالة، والمحكمة الدستوریة العلیا ھى وحدھا التى تتحرى
توافر شرط المصلحة فى الدعوى الدستوریة للتثبت من شروط قبولھا. متى كان ذلك، وكانت محكمة
النقض قد ارتأت أن الفصل فى موضــــوع الطعن المعروض علیھا، یتطلب ابتداء الفصل فى
دستوریة ما نصت علیھ الفقرة الأخیرة من المادة (7) من قانون نقابة المھن التعلیمیة المشار إلیھ،
من إسنادھا الاختصاص لمحكمة النقض بالفصل فى الطعون على القرارات الصادرة عن مجلس
الإدارة برفض التظلمات من قرارات لجنة القید بنقابة المھن التعلیمیة. وكان بحث أمر الاختصاص
سابقًا بالضرورة على التعرض للموضوع، باعتباره من الأمور المتعلقة بالنظام العام، بحكم اتصالھ
بولایة المحكمة فى نظره والفصل فیھ. ومن ثم، یكون الفصل فى دستوریة الفقرة الأخیرة من المادة
السالفة الذكر، أمرًا لازمًا للفصل فى الدعوى الموضوعیة، وتتحقق بھ المصلحة فى الدعوى
المعروضة، ویتحدد نطاقھا فیما ورد بھا من تحدیـد المحكمة المختصة بنظــــر الطعــــون المــــار

بیانھــــا، دون ســــائر ما تضمنتھ من أحكام أخرى.

وحیث إن حكم الإحالة ینعى على المادة (7) من القانون المشار إلیھ، فیما نصت علیھ من اختصاص
محكمة النقض بنظر الطعون على القرارات الصادرة برفض التظلمات من قرارات لجنة القید بنقابة
المھن التعلیمیة ، أنھ جاء مصادمًا لنص المادة (190) من الدستور، الذى أضحى بمقتضاه مجلس
الدولـــــة، دون غیره من جھـــــات القضـــــاء، ھـــــو صاحـــــب ولایة الفصــــــــــل فـــــى كافـــــة
المنازعـــــات الإداریة وقاضیھـــــا الطبیعى، وھــــو ما أكدتــــھ المحكمة الدستوریة العلیا بحكمھــــا

الصــــادر بجلسة 1/12/2018، فى الدعوى رقم 118 لسنة 26 قضائیة " دستوریة ".

وحیث إن قضاء ھذه المحكمة قد جرى على أن المشرع الدستورى، بدءًا من دستور سنة 1971 قد
حرص على دعم مجلس الدولة، الذى أصبح منذ استحداثھ نص المادة (172) منھ، جھة قضـــائیة
ا عن طریق قائمـــة بذاتھـــا، محصنة ضــــد أى عـــدوان علیھا أو على اختصاصھا المقرر دستوریًّ
المشرع العادى، وھو ما أكده الإعــــــلان الدستورى الصـادر بتاریخ 30/3/2011، الذى أورد
الحكم ذاتھ فى المادة (48) منھ، والمادة (174) من الدستور الصادر بتاریخ 25/12/2012،
والمادة (190) من الدستور الحالى التى تنص على أن " مجلس الدولة جھة قضائیة مستقلة،
یختص دون غیره بالفصل فى المنازعات الإداریة ......... ". ولم یقف دعم المشرع الدستورى
لمجلس الدولة عند ھذا الحـــــد، بل جاوزه إلى إلغاء القیود التى كانت تقف حائلاً بینھ وبین ممارستھ
ا یقضى بأن التقاضى حق مكفول لاختصاصاتھ، فاستحدث بالمادة (68) من دستور سنة 1971، نصًّ
للناس كافة، وأن لكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضیھ الطبیعى، وتكفل الدولة تقریب جھات القضاء
من المتقاضیـــن وسرعـــة الفصـــل فـــى القضایـــا، ویحظـــر النص على تحصین أى عمـــل أو
قرار إدارى من رقابة القضاء، وھو ما انتھجھ نص المادة (21) من الإعلان الدستورى الصادر فى
30/3/2011، ونص المادة (75) من الدستور الصادر فى 25/12/2012، وقد سار الدستور
الحالى على النھج ذاتھ فى المادة (97) منھ، وبذلك سقطت جمیع النصوص القانونیة التى كانت
تحظر الطعن فى القرارات الإداریة، وأزیلت جمیع العوائق التى كانت تحول بین المواطنین والالتجاء
إلى مجلس الدولة بوصفھ القاضى الطبیعى للمنازعات الإداریة. وإذ كان المشرع الدستورى بنصھ
فى عجز المادة (97) من الدستور الحالى على أن " ولا یحاكم شخص إلا أمام قاضیھ الطبیعى "،
فقد دل على أن ھذا الحق فى أصل شرعتھ ھو حق للناس كافة تتكافأ فیھ مراكزھم القانونیة فى
سعیھم لرد العدوان على حقوقھم والدفاع عن مصالحھم الذاتیة، وأن الناس جمیعًا لا یتمایزون فیما
بینھم فى مجال حقھم فى النفاذ إلى قاضیھم الطبیعى، ولا فى نطاق القواعد الإجرائیة أو الموضوعیة
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التى تحكم الخصومة القضائیة، ولا فى مجال التداعى بشأن الحقوق المدعى بھا وفق مقاییس موحدة
عند توافر شروطھا، إذ ینبغى دائمًا أن یكون للخصومة الواحدة قواعد موحدة، سواء فى مجال
اقتضائھا أو الدفاع عنھا أو الطعن فى الأحكام التى تصدر فیھا. وكان مجلس الدولة قد غدا فى ضوء
الأحكام المتقدمة قاضي القانون العام؛ وصاحب الولایة العامة، دون غیره من جھات القضاء، فى

الفصل فى كافة المنازعات الإداریة، عدا ما استثناه الدستور ذاتھ بنصوص صریحة ضمنھا وثیقتھ.

وحیث إن الدستور الحالى قد نص فى مادتھ (76) على أنھ " إنشاء النقابات والاتحادات على أساس
دیمقراطى حق یكفلھ القانون، وتكون لھا الشخصیة الاعتباریة، وتمارس نشاطھا بحریة، وتسھم فى
رفع مستوى الكفاءة بین أعضائھا والدفــــاع عــــن حقوقھــــم، وحمایــــة مصالحھــــم". كما نص
فــــى المــــادة (77) منھ على أنھ " ینظم القانون إنشاء النقابات المھنیة وإدارتھا على أساس
دیمقراطى، ویكفل استقلالھا ویحدد مواردھا، وطریقة قید أعضائھا، ومساءلتھم عن سلوكھم فى

ممارسة نشاطھم المھنى، وفقًا لمواثیق الشرف الأخلاقیة والمھنیة".

وحیث إن البین من مطالعة أحكام قانون نقابة المھن التعلیمیة المار ذكره، أنھ أنشأ نقابة للمھن
التعلیمیة، لتضم المشتغلین بمھنة التربیة والتعلیم، الذین سبق اشتغالھم بھــــا، وأضفــــى علیھا
شخصیة معنویــــة مستقلة، وخولھــــــــا حقوقًا مــــن نــــوع مـــا تختص بھ الھیئات الإداریة
العامة، مما یدل على أنھا جمعت بین مقومات الھیئة العامة وعناصرھا من شخصیة مستقلة ومرفق
عام، تقوم علیھ، مستعینة فى ذلك ببعض مزایا السلطة العامة التى منحھا لھا القانون، تمكینًا لھا من
أداء المھام الموكلة لھا فى خدمة المھنة القائمة علیھا، ورعایة أعضائھا، والدفاع عن حقوقھم،
وحمایة مصالحھم، ومن أجل ذلك جعل عضویتھا إجباریة على المشتغلین بمھنة التربیة والتعلیم، فى
غیر الجامعات والأزھر والكلیات والمعاھد العلیا والكلیات والمدارس العسكریة، ورتب على مخالفة
تلك الأحكام، توقیع عقوبة الحبس والغرامة على المخالفین، كما ألزم المنتمین للنقابة بأداء رسم قید
واشتراكات سنویة، وأنشأ ھیئة تأدیبیة یحاكم أمامھا الأعضاء الذین یخالفـــــون قانـــــون النقابـــــة

أو لائحتھـــــا الداخلیة أو یرتكبون أمورًا مخلة بواجبات المھنة أو ماسة بكرامتھا.

وحیث إن المشرع قد أنشأ بموجب أحكام المادة (5) من قانون نقابة المھن التعلیمیة المشار إلیھ،
جدولاً لقید أعضاء النقابة، على أن تتولى ھذا القید اللجنة المنصوص علیھا فى المادة (6) منھ،
المشكلة برئاسة أحد وكلاء النقابة، وعضوین من مجلس إدارة النقابة یختارھما المجلس، وتُصدر
اللجنة قرارھا خلال ثلاثین یومًا من تاریخ تقدیم طلب القید إلیھا، وفى حال رفضھ یجب أن یكون
قرارھا مسببًا، ویُخطر الطالب بالقرار خلال خمسة عشر یومًا من تاریخ صدوره، بكتاب مسجل مع
علم الوصول، وأجاز المشرع - فى النص المُحال - لمن رُفض طلب قید اسمھ فى الجدول أن یتظلم
إلى مجلس الإدارة خلال ثلاثین یومًا من تاریخ إخطاره بالقرار، وفى حالة صدور قرار برفض

تظلمھ، فلھ أن یطعن فیھ أمام محكمة النقض، خلال ثمانیة عشر یومًا من تاریخ إعلانھ بھ.

وحیث إنھ لما كان ما تقدم، وكان المقرر فى قضاء ھذه المحكمة أن نقابة المھن التعلیمیة من
أشخاص القانون العام، وأنھا مرفق عام مھنى، منحھا قانون إنشائھا المشار إلیھ، وھیئاتھا، ومنھا
لجنة القید، قدرًا من السلطة العامة، فإن لازم ذلك أن القـــــرارات الصـــــادرة عن النقابة أو لجنة
القید، قـــــرارات إداریة، والمنازعـــــة فیھـــــا - ومن بینھا القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة
برفض التظلمات من قرارات لجنة القید بنقابة المھن التعلیمیة - من قبیل المنازعات الإداریة، التى
ینعقد الاختصاص بنظرھا والفصل فیھا لمجلس الدولة بھیئة قضاء إدارى، دون غیرھا، طبقًــــا
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لنص المادة (190) من الدستور. وإذ أسند نص الفقرة الأخیرة من المادة (7) من القانون رقم 79
لسنة 1969 بشأن نقابة المھن التعلیمیة، الفصل فى تلك المنازعات إلى محكمة النقض، التابعة
لجھة القضاء العادى، فإن مسلك المشرع، على ھذا النحو، یكون مصادمًــــا لنص المادة (190) من
الدستور، الذى أضحى، بمقتضاه، مجلس الدولة، دون غیره، ھو صاحب الولایة العامة فى الفصل

فى المنازعات الإداریة وقاضیھا الطبیعى، الأمر الذى یتعین معھ القضاء بعدم دستوریة ھذا النص.

فلھذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم دستوریة نص الفقرة الأخیرة من المادة (7) من القانون رقم 79 لسنة 1969
فى شأن نقابة المھن التعلیمیة، فیما تضمنھ من إسناد الفصل فى الطعن على القرارات الصادرة عن
مجلس الإدارة برفض التظلمات من قرارات لجنة القید بنقابة المھن التعلیمیة، إلـــــى محكمة النقض.

      أمین السر                               رئیس المحكمة


